كان كلامنا المتقدم في رأي الماتن من أن مفاد الأدلة الدالة على الحجية لا كما ذهب إليه المشهور، وإنما هي إرشاد إلى حجية العلم، وليس حجية تأسيسية لخبر الواحد، ولامانع أن نحمل ما دل على الحجية على هذا الرأي، أي لا يراد بالأدلة الدالة على حجية خبر الواحد أن خبر الواحد الظني هو الحجة، بل خبر الواحد الذي يستفاد منه العلم، وبمعنى آخر، وبعبارة ثانية: أن هذه الأدلة ليست في مقام التأسيس لجعل الحجية لظن خاص، وإنما هي إرشاد إلى حكم العقل بحجية العلم ليس إلا، وعندنا دليل جاء من الروايات خلاصة هذا الدليل: أن المعصوم (عليه السلام) استدل بآية النفر على وجوب معرفة الإمام، ومن المعلوم أن معرفة الإمام يشترط فيها العلم واليقين، مع أنه من الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد كما سوف يأتينا آية النفر، فإذاً استدلال الإمام (عليه السلام) بالآية المباركة، آية النفر، دليل على أن هذه الأدلة الدالة على الحجية ومنها آية النبأ لا تريد أن تجعل الحجية تأسيساً وإنما تريد أن تشير، تومئ إلى ما دلل العقل على حجيته، وهو العلم والقطع واليقين، نعم...
ثم أورد المحقق النائيني إشكالاً، وأجاب عليه الماتن، خلاصة إشكال المحقق النائيني كالتالي: أن هذا الاحتمال، احتمال أن نحمل الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد على الإرشاد، ليس على تأسيس جعل الحجية، لا، لا يمكن أن يحتمل في آية النبأ، بالخصوص آية النبأ هذا الاحتمال ليست بمورد له آية النبأ، لماذا؟ باعتبار أن المفهوم على نسق المنطوق، المنطوق ماذا يقول؟ إن جاءكم فاسق، فالمفهوم إن جاءكم عادل، إن جاءكم فاسق، يعني الفاسق إذا بحثتم عن خبره فخبره حجة بعد البحث ومعرفة أنه لم يكذب، فما بالنا بخبر العادل، يعني أيضاً يكون ماذا؟ حجة على نسق خبر الفاسق، فبما أن خبر الفاسق لا يفيد العلم، ومع عدم إفادته العلم بعد البحث عنه يكون حجة، فكذلك أيضاً خبر العادل، صحيح لا يفيد العلم، لكن نحن لا نحتاج أن نبحث عنه، وهو حجة، الحمد لله رب العالمين.

الماتن يقول: كلام المحقق النائيني مردود عليه:

واحد: أنه إذا سلمنا أن الآية دالة على وجود مفهوم وظاهرة في هذه الدلالة، ونحن ناقشنا قلنا: احتمال أن الآية ليست لها ظهور في المفهوم، تقدم هذا الكلام، ولو قلنا بوجود ظهور لآية النبأ في المفهوم، طيب لها ظهور، لكن إذا كان عندنا ظهور، والظهور منافٍ لظهور أقوى منه، نأخذ بأي الظهورين؟ بالظهور الأقوى، وبما أن المفهوم يقول خبر العادل حجة، وذاك ماذا يقول لنا؟ كل ما ليس بعلم ليس بحجة، ذاك ينفي الحجية، وهذا يقول حجة، وبما أنه ما دل على العموم أقوى، نأخذ بالأقوى، أو نأخذ بالأضعف؟ بالأقوى نعم...

وبعبارة أخرى نحن ما نجعل آية النبأ مخصصة لعموم ما دل على عدم حجية غير العلم، يعني أنه، أن كل شيء ليس بعلم ليس بحجة، هذا عام، كل ما ليس بعلم ليس بحجة، ما نجيء نخصص هذا العموم بمفهوم آية النبأ، بل نرفع اليد عن ظهور آية النبأ ونأخذ بهذا العموم، عرفنا؟ طيب، لأن نحن بين أمرين، كما قلنا، إما أن نخصص، ورأينا أن التخصيص ماذا؟ نعم فيه إشكال، فنتمسك بالعموم الموجود، ونحن بما أنه عندنا خياران، نأخذ بالخيار نمرة اثنين، يعني نبقي العموم على حاله....

نعم يقول الماتن: اللهم إلا أن يدعى أن ظهور آية النبأ في المفهوم هو بالعكس هو الأقوى، هو الأقرب من الناحية العرفية، يعني لما نقول للعرف أيهما له الظهور في المرتبة الأعلى، المرتبة الأعلائية؟ يقول المفهوم المستفاد من آية النبأ ظهوره أقوى من عموم ما دل على إلغاء حجية الظن، عرفنا؟
ولكن الماتن يقول: نعم، في المقام لو قيل، مازال يعني هو على رأيه، لو قيل إن الظهور للمفهوم هو الأقوى رددنا ذلك، لماذا؟ كيف نرده؟ نقول: انتبه، ألم نذكر فيما سبق آنفاً فيما تقدم بأن (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) ما تريد تقول لنا هذه الآية ترى الخبر الذي يأتي به الفاسق بما أنه لا يفيد العلم، بما أنه يعني الفاسق يكذب مثلاً، بما أنه فاسق يكذب، فلا تأخذوا بخبره، لا، ليس بهذا الصدد، جاية تقول لنا أنه ترى الغلبة في الكذب يكون في الفاسق، نعم هي ليست بصدد أنك ماذا؟ أنك ابحث عن خبر الفاسق، لا، المدار على حصول القطع واليقين، وقلنا هذا الكلام أين؟ قلنا هذا الاحتمال موجود، ولذلك لو قلت هكذا: لا تأخذ بالدواء الذي تصفه لك النساء، لعلك تتضرر به، ليس قصدي أن كل خبر تصفه النساء موجب للضرر، قصدي أعطي قاعدة عامة، خلاصتها كالتالي: أن المتطبب غير الخبير لا ينبغي الاعتماد على قوله، أرجل كان أم امرأة، ولكن لماذا جئت بالمرأة؟ نعم جئت بالمرأة للغلبة، هنا كذلك، قصدي أقول أي خبر لا يفيد العلم ألغ به في اليم مكتوفاً ولا تأخذ به، الخبر كتفه، يعني أغلق عليه ولا تأخذه، طيب لماذا خصصته بخبر الفاسق، مع أن كل خبر لا يفيد العلم، المفروض ليس بحجة، لماذا قلت خبر الفاسق لا تأخذ به؟ نعم، لأن الغلبة للفاسق أن يكذب، كثيراً يكذب، ألسنا نحن نقول الفسق في القول هذا أسهل أنماط الفسق، فأنا ذكرت الفاسق ليس من باب أنه خبره وهو وحده لا يؤخذ به، لا، لكن غير أخبار الفاسق يؤخذ بها، لأنه مجرد نلتفت إلى بعض الحيثيات يعني يحصل لنا العلم، يحصل لنا اليقين، لكن خبر الفاسق، كذاب، والكذاب كالسراب، يعني ما فيه، ليس له واقع، فذكر من ناحية الغلبة، نعم بعض أخبار الفساق قد تكون أيضاً لو فتشت عنها وبحثت قد تفيد، لكن ليس تفيد من ناحية أنها توجب ظناً أو اطمئناناً، لا، بل توجب المن، عرفنا؟

......

يا حبيبنا هذا الاحتمال موجود، هذا الاحتمال موجود، أنت خذ به فقط كاحتمال...

تالي الماتن الحمد لله قال: أوصى، يعني ليس بشرط إلا نص على الوصية، ولكن مشى، لا أدري كيف نعبر عنه، تالي نجيء بالتعبير الدقيق عنه بعد الدرس، يعني كل كتاب علمي ترى فيه هوامشاً، هذه الهوامش لماذا جعلت بياضاً؟ حتى نحن نجيء نعلق، نقول: ما أفاده الماتن كذا، ويرد عليه كذا، وما أفاده فلان كذا ويرد عليه، لأن لو كان متروس الكتاب كله كان نحن نظل على آرائهم فقط ولا نتقدم علمياً، معلوم أنهم يقعون في اشتباهات، وكم ترك الأول للآخر، المجال الآن، عاد أنت يا شيخ حسين عليك أن تمسك القلم وأن تعلق، معي؟ نحن نقبل أنه فيه اشتباه...طيب..

من الإجابات على أن آية النبأ حجة في المفهوم، وما دل على إلغاء حجية غير العلم يخصص بآية النبأ، مبنى المحقق النائيني الذي قلناه، ماذا كان مبنى المحقق النائيني؟ جعل العلمية، ماذا يعني جعل العلمية؟ يعني الظن يأتي الشارع يرى ظناً، يقول هذا الظن كم درجته؟ خمسة وخمسون في المائة، أنا من عندي أحط عليه خمسة وأربعين في المائة فيصبح يقيناً، أنا أتعبدكم، الخبر بحد ذاته هو ماذا؟ ظن، صحيح ظن، لكن هو علم تعبداً، يعني خذوا به، أنت انظر إلى الروايات، لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، يعني ماذا؟ إلغاء جانب الاحتمال، الاحتمال والوهم هذا أزلهما، وتعامل مع الرواية معاملة العلم...
...

نعم، جعل الرواية كالعلم الوجداني، وإذا كانت كالعلم الوجداني، طيب عندنا جاءت (إن الظن لا يغني من الحق شيئاً) طيب خبر الواحد حجة، تقول لي ظناً، أقول لك اسكت، ماذا ظن؟ هذا علم، علم أو ليس بعلم؟ علم تعبداً، والحمد لله رب العالمين، نصل إلى المطلوب بأقرب طريق، عرفنا؟ هذا رأي من؟ الشيخ النائيني، ونحن نستطيع أن نخصص تلكم العمومات الدالة على إلغاء حجية غير العلم، نقول صح هي دالة بعمومها، لكن مخصصة بأدلة جعل الحجية وتتميم الكشف، وتتذكرون ماذا قال المحقق النائيني هناك في الذي تقدم عندنا الظاهر في مباحث القطع، مر عندنا أن القطع له ثلاث جهات، صح؟ قال: ثلاث، شيء صفة حقيقية قائمة بالقاطع، شيء يعني حقيقي، اثنين قال الكاشفية فد شيء ماذا؟ صورة في الذهن تنبئ، تكشف، مثل البروجكتر، وشيء جهة ثالثة ماذا؟ جري عملي، قال الشارع ليس له ربط بالجانب الواقعي، هذه الصفة القائمة في نفس القاطع، لكن ماذا؟ له لحاظ للجهتين الأخريين، نمرة اثنين ونمرة ثلاثة، هذه الشارع والحمد لله يجيء ماذا؟ يقول صح الصفة إذا كانت بلحاظ أنها كاشفة عن المنكشف بها، هذه إذا كانت ناقصة يقول أنا أتمم جهة نقصها وأجعلك أنت أيضاً كما تسير تركض تعمل على وفق القطع أيضا اعمل على وفق الظن، اجر امش اعمل، أليس الشارع بقادر؟ قادر، والحمد لله، والماتن ماذا قلنا؟ ماذا أشكل عليه؟ قال له: هذا الكلام ليس بسديد، لماذا؟ قال له: أصلاً القطع أمر حقيقي، والشارع إنما يجعل، ينزل في الأمور الاعتبارية وليس في الأمور الحقيقية، أشكل عليه الشارع، قال له: ولو كان كلامك يا نائيني سليماً وصحيحاً لكان لا فرق بين ما فيه كشف ناقص كالإمارة، وبين ما لا كشف له البتة، يقدر أيضاً ينزله منزلة العلم، حتى الأصول العملية، لأنه إذا كان القضية كذا، يدري عنه، يقدر الشارع ينزله، لأنه أمر اعتباري، لكن الشارع ليس هذا شغله، نعم في الأمور الإعتبارية نسلم أن الشارع يمكن أن يجعل، مثل ما جعل الجري العملي في الأصول، هذا جعل من الشارع قال امض، لأنها أمور اعتبارية، لكن لا يقدر أمر حقيقي يجيء ينزل شيئاً منزلة الأمر الحقيقي، لأن الأمر الحقيقي تابع للوجود العيني الكنهي، الحقيقي في الخارج، هذا إشكال الماتن طبعاً، إذا قبلنا إشكال الماتن، صار كلام المحقق النائيني ضعيفاً، وإذا استطعنا أن نرد على إشكاله، نقول له: الشارع ما شاء الله، يقدر حتى الأمور الحقيقية ينزل ما ليس بحقيقي منزلة الحقيقي، ماذا فيها؟ 

....

هذا عاد حكومة، حكومة يعني فيه فرق بين هذا الكلام الذي نقوله، فيه فرق حيثي إن شاء الله نوضحه بعد الدرس، كيف مبنى الحكومة ونحن كلامنا هنا طبعاً في المقام، لأن ذاك، ماذا؟ ذاك يعني اعتبار، الحكم الشرعي مجرد اعتبار، أما هنا يدعي الميرزا النائيني أصلاً حقيقة كذا، نوضح الفارق الحيثي قليلاً، فيه فارق حيثي، يعني بينهم تقريباً تلاؤم وانسجام بنسبة خمسة وتسعين في المائة، وفيه فارق بسيط، خمسة في المائة، إن شاء الله نوضح بعد الدرس الفارق الذي خمسة في المائة، على كل...

نقرأ هذا....

تطبيق:

اللهم....ماذا قلنا ماذا معناها؟ 
...

لا، قلنا اللهم يعني المطلب ضعيف، ولضعف هذا المطلب نستعين عليه بالقدرة اللامتناهية للحق تبارك وتعالى  لتقويته....

نعم هو صحيح، اللهم يعني يا الله، لكن نحن نقصد ما وراء العبارة...

تطبيق:

اللهم إلا أن يدعى أن الوجه الاول هو الأقرب عرفا....

يعني أن الآية ظاهرة في المفهوم هو أقرب، لكنه لا يخلو من تأمل وإشكال، فإنه وإن كان البناء على تخصيص العموم بالمفهوم في سائر الموارد...

لكن في المقام ترى المسألة فيها (إن) مثلما نقول، أو (أن)؟ إن بالكسر أو أن؟ الظاهر أنه هنا (إن) ليست بالكسر الظاهر (أن) فيه أن، الظاهر...

...

لا، فيه فرق واجد، تالي نشرحه، الفرق أيضاً بعد الدرس نشرحه...

الظاهر أنها بالفتح وليس بالكسر...

إلا أنه يشكل في خصوص المقام، بقرب حمل ذكر الفاسق على غلبة كون خبره ـ خبر الفاسق ـ غير موجب للعلم....

الذي قلنا مثل: لا تأخذ بما تصفه لك النساء، لعلك تتضرر به...

وهو مما يوجب ضعف الظهور في المفهوم بنحو....

يصير عندنا إشكال في رفع اليد عن العموم وتخصيص العموم بالمفهوم، فإذاً ما يتم...

عجيب من الماتن هذا، إن هذا لعجيب...

وقد أجاب غير واحد عن الإشكال المذكور، دائماً مبنى النائيني يجيء به غير واحد، لماذا؟ لأنه مدرسة كاملة، بحكومة عمومات حجية الخبر على عمومات عدم حجية غير العلم، صحيح أن كل ما ليس بعلم قد ألغيت حجيته، ليس بحجة، لكن ما دل على حجية خبر الواحد ماذا يقول؟ يقول خبر الواحد علم، والحمد لله لا تشمله تلك العمومات، خارج، معي...

لأنها تقتضي كون خبر الواحد جعلت له العلمية وتمم كشفه فهو علم تنزيلاً، فيخرج عن عمومات لا تأخذ بالظن... عن العمومات المذكورة، وقد أشرنا إلى منع ذلك فيما...

تواً مر علينا هذا المطلب، وتقدم تفصيله عند الكلام في مفاد أدلة جعل الطرق والاصول في الفصل الثالث من مباحث القطع. فراجع. نعم...

الذي قال في القطع ثلاث جهات، اليوم جئنا به، ولكن يقول: نحن رغم أننا أشكلنا على مبنى المحقق النائيني وقلنا ماذا؟ قلنا: إنه ما فيه أدلة جعل الحجية لخبر الواحد، ما يستفاد منها جعل العلمية وتتميم الكشف، لا يستفاد، خلاف ما قاله المحقق النائيني، ولكن أصلاً نحن في المطلب الإشكال بنفس هذا المطلب عندنا إشكال عليه، هل أن ما دل، كقوله تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئاً)، هل يستفاد منه عموم على أن كل ظن ليس بحجة؟ يقول هذا محل الكلام، نحن قلنا ما يستفاد من هذا، تقدم عندنا هذا المطلب قلنا، نعم إن الظنون غير المعتبرة ليست بحجة، فيه ظنون عندنا معتبرة لدى العقلاء، هذه خذ بها وأنت نعم، وأنت نائم، ولكن الظنون غير المعتبرة ألغ بها، يعني هو ماذا جاي يقول لنا؟ جاي يؤصل لنا قاعدة عامة، أي سر على وفق ما يسير عليها العقلاء، فلما يقول لك: ترى الظن لا يغني من الحق شيئاً، ليس كل ظن، وإلا تقع في ورطة، لأن أكثر حياة الناس بنسبة خمسة و تسعين بالمائة قائمة على أمور غير قطعية، ولكن أمور متعارفة، الآن جاءك شهود، تقول لهم: لا، أصلاً ما أخذ، لأنكم أقصى ما يستفاد من شهادتكما الظن، وأنا لابد الظن لا يغني من الحق شيئاً، لا يا حبيبنا الحكي ليس هكذا، يقول لك الظن ماذا؟ الظن غير العقلائي، هذا الذي لا يؤخذ به، فالآية في صدد أن تبلور لنا هذه القاعدة، وقد مر هذا الكلام عندنا، فما دل على العموم لا يراد به أن كل ما ليس بعلم ألغيت حجيته، لا، ليس عندنا هذا العموم هذا، وإنما الآية بصدد أنك سر مسار العقلاء في الأخذ بالأمور المعتبرة لديهم وعندهم، فإذا كان المطلب كذلك، يصير يشكل بعموم ما دل على إلغاء حجية الظن على آية النبأ أو ما نشكل؟ ما نشكل، لأنه تصير آية النبأ من الأمور المعتبرة السليمة على وفق مباني العقلاء، وهذا الذي قلنا وصفناه بالخوشية، وقلنا خوش كلام، يعني خوش زين ممتاز، إذا نحن العموم من أصله ما كان نظر له إلى شمول أيضاً، وإنما يقصد به ظنوناً خاصة، أصلاً هو ليس بصدد يقول أن كل ظن ألغيت حجيته، وإلا كان هذا معروفاً واضحاً بيناً، ولذلك نحن قلنا خوش كلام، عرفنا؟

 نعم الإشكال المذكور، عرفنا الإشكال المذكور ماذا؟ يعني الإشكال بعموم ما دل على إلغاء حجية الظن على آية النبأ، على عدم حجية المفهوم بآية النبأ، يبتني على ثبوت عموم يقتضي عدم حجية غير العلم، 

وقد تقدم عند الكلام في أصالة عدم الحجية...

ماذا تقدم؟ 

المنع، قلنا هذا غير مستفاد العموم، وأن هذه الآيات الكلمات التي جاءت تذم من يأخذ بالظن وكذا، جاءت تبين المسار العقلائي اللاحب الواضح......

الإشكال الآخر: 

أنه لو بنينا على العمل بعموم حجية الخبر يلزم عندنا ماذا؟ الأخذ بحجية خبر السيد المرتضى الذي نقل الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، نعم، خبر الواحد حجة، طيب، هذا المرتضى فرد واحد، نقل إجماعاً، ونقل الإجماع ماذا يعني؟ الإجماع فيه المعصوم صح؟ وهذا ما معناه؟ معناه أن خبر الواحد راح يسقط لنا عن الحجية، لأنه يصير خبر واحد حجة يلغي حجية خبر الواحد، لأنه حجة...

يقول: والإجابة على هذا الإشكال: 

أولاً: الإجابة نمرة واحد: أن ما دل على حجية خبر الواحد لا يشمل الإجماع المنقول، نعم ما دل على حجية خبر الواحد ماذا يقصد فيه؟ يقصد فيه الروايات المنقولة، وليس الإجماعات المنقولة، ترى ليس داخلاً الإجماع المنقول تحت دائرة ما دل على حجية خبر الواحد، يعني دائرة ما دل على حجية خبر الواحد ضيقة لا تشمل الإجماعات المنقولة، فقط وفقط تشمل الروايات، نعم رواية خبر نقل عن المعصوم غير متواتر، نقله زرارة، نقول: نعم، هذا الخبر حجة، لوجود أدلة دالة على حجية خبر الواحد، لكن أنا جئت لك، قلت لك: نعم، سألتني عن مسألة فقهية، قلت: أصحابنا، فيها (نا) للتدليل على أنه كلهم يعني، مجمعون على عدم كذا، أو على كذا، عدم أو وجود، أحد طرفين، بعد أنا إذا نقلت لك الإجماع ماذا تفعل أنت؟ تأخذ بخبري، تقول ما الدليل؟ جاءك واحد قال لك: لماذا طيب أخذت بهذا الإجماع المنقول؟ تقول: عندي أدلة دالة على حجية خبر الواحد، سألت فنقل لي الإجماع، الحمد لله تشمله الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، لا، قف، الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد لا تشمل الإجماعات المنقولة، فقط موطيها وموردها في الروايات، نعم فقط هذا، عرفنا؟
.....

نعم، ولكن نحن لما نقول هذه الروايات دالة على حجية ماذا الأخبار، الأقوال، اللألفاظ، هذه ما تدل، صحيح أنه شيء غير مكتوب، كما نقول، الإجماع هو رواية غير مكتوبة، لكن ما يشملها، يشملها بالمناط والملاك، ولكن ما نقدر نقول، الرواية تنقيح المناط يشملها، هذا محل تأمل الشمول، واضحة لنا الفكرة؟ ولذلك نقول نحن ما نقدر نقول ما دل على حجية خبر الواحد أيضاً يشمل الإجماع المنقول، صحيح هو رواية غير مكتوبة الذي ينقلها واحد، ولكن هذه الرواية غير المكتوبة لا تشملها الأدلة، يكون ننتبه، الأدلة لا تشمل الروايات غير المكتوبة، فقط الروايات الملفوظة والمكتوبة فقط، معي أنتم؟...

هذا الرد رقم ماذا؟ واحد...

الرد رقم اثنين، انظروا الرد رقم اثنين!

يا أحباءنا لو كان كلام السيد المرتضى حجة للزم منه إلغاء حجية كلام السيد المرتضى، عجيب كيف؟ يقول: لأن كلام السيد المرتضى خبر واحد أو ليس خبر واحد؟ وهو نقل لنا إجماع على أنه كل خبر واحد ليس بحجة، ويشمل خبره نفسه، هذا لا يفيدنا شيئاً هذا، السيد المرتضى كلامه لا نستفيد منه شيئاً، عرفنا؟

هذا أيضاً رد، يعني أحد الردود على مسألة نقل الإجماع من قبل السيد المرتضى، بعد فيه شيء ما جئت به أنا، ماذا؟ نقول فلنفرض أن السيد المرتضى نقل الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، ولكن نحن أيضاً عندنا إجماع آخر منقول على حجية خبر الواحد فيتعارضان، ويتساقطان ولا نستفيد شيئاً، أو نعلم الترجيح، نرى أي الإجماعين هو القمن بالاتباع، يعني الحقيق بالإتباع، إجماع السيد المرتضى أو إجماع الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي يقول له: قام الإجماع على حجية خبر الواحد، السيد المرتضى يقول: قام الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، يا الله ماذا نفعل؟ هذا يدعي الإجماع وهذا، نروح نفتش، نبحث، ونرى أي الإجماعين عليه قرائن ودلائل على العمل به، عرفنا؟

السيد المرتضى نحن نروح نشوفه، هو يعمل بأخبار الآحاد، لما نقول له: لماذا تعمل بأخبار الآحاد؟ يقول: نعم أقصد ماذا؟ يعني خبر الواحد الذي في الحقيقة ماذا ألغي، ليس معتبراً، معارض، راويه غير ثقة ، هذا أقصد أخبار الآحاد، وذاك الشيخ الطوسي لما يقول قام الإجماع، نعم خبر الواحد الذي راويه ثقة الذي معتبر، له شواهد حال، ونحن كلامنا في هذا القسم الثاني، ليس في ذاك القسم الأول، فصار ما فيه تعارض بين نقل الإجماعين، هذا يقصد شيئاً، يعني الخلاف لفظي بينهما، وكلاهما يصدق عليه خبر واحد، ولكن خبر واحد يختلف اصطلاحاً، والدليل على أن مراد السيد المرتضى غير مراد الشيخ الطوسي، أن كلاهما يعمل بالخبر الواحد الذي هو مورد بحثنا، فهذا دليل، فإذاً الحق الذي قلنا قمن بالاتباع أن الإجماع قائم على حجية خبر الواحد بالمعنى المبحوث عنه لدينا وعندنا ويكون الحق مع من؟ مع الشيخ الطوسي، وكلام السيد المرتضى يرجع إلى ما أفاده الشيخ الطوسي تأويلاً بالقرائن، فإما يتعارضان يتساقطان، فلا نستفيد شيئاً، أو نرجع إلى ماذا؟ الأدلة الدالة على الترجيح، ونرى الرجحان في كلام الشيخ الطوسي، والحمد لله رب العالمين.

وأيضاً عندنا نعم الإجابة التي قلنا ماذا؟ الأخرى، أن نحن لو أخذنا بكلام السيد المرتضى صار ما له معنى كلام السيد المرتضى، هو يلغي حجية نفسه، طبعاً هذا فيه كلام، أنه هكذا إذا قلت: كل أخباري كاذبة، هل تشمل القضية هذا الخبر الذي أنا تحدثت به؟ القضية تشمل نفسها أو لا تشمل نفسها؟ فيه تفصيل، مر علينا، باكر إن شاء الله نجيب التفصيل، نشوف كلام السيد المرتضى يشمل نفسه أو لا يشمل نفسه، وهل هو جاي على نسق القضية الحقيقية أو على نسق القضية الخارجية.

نرى...

الوجه الثاني: أنه لو بني على العمل بعموم حجية الخبر يلزم منه حجية نقل الاجماع من السيد المرتضى قدس الله نفسه الزكية على عدم حجية خبر الواحد، لأنه أيضاً هو نقل الإجماع عن المعصوم (عليه السلام) بأن خبر الواحد ليس بحجة، هكذا بعد....

لأنه حاك لقول الامام عليه السلام في جملة المجمعين، يعني خبر واحد في الحقيقة...

وفيه.. أولا: أن أدلة الحجية قاصرة عن شمول نقل الاجماع، هي فقط أين موئلها ومحلها؟ نعم فقط الأخبار اللفظية...من عدم حجية الاجماع المنقول. 
وثانيا: أن نقل السيد المرتضى يتعارض مع نقل الشيخ الطوسي، ونحن رأينا أن السيد المرتضى يعمل بأخبار الآحاد، ولكن هو يدعي أن هذه صحيح أخبار آحاد عندكم، ولكن عندي دلائل وقرائن على أنها ماذا تفيد؟ العلم، اللهم إنه يمكن أنه أخذ بمبنى النائيني، يعني أن الشارع جعلها علماً تعبداً، يعني أخذ بوجدانه، رأى أن مبنى النائيني هو الصحيح....

ولا وجه لترجيح كلام السيد المرتضى، بل الوجه في ترجيح كلام الشيخ الطوسي لجملة من القرائن يأتي التعرض لها. 
هذا، وقد أجاب غير واحد....

يأتي الكلام عليه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

